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  الملخص:

تعتبر الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ احدى أھم الآلیات المستحدثة من     
حد للفساد ومكافحتھ  قبل المشرع الجزائري والتي أراد من خلالھا السعي إلى وضع

على جمیع الأصعدة، إن استحداث مثل ھذه الھیئة ومنحھا الاستقلالیة الكاملة والحقیقیة 
من شأنھ الانعكاس بصورة ایجابیة على أداءھا مھامھا بالصورة المثلى، لأجل ذلك أردنا 

ئة من خلال ورقتنا البحثیة ھذه التطرق إلى مدى تكریس المشرع لمبدأ استقلالیة الھی
سواء من خلال النصوص المتعلقة بھا أو من خلال النصوص التنظیمیة الواجب 

  تقریرھا، وقد قسمنا ھذه الورقة إلى مبحثین:
  المبحث الأول: الفصل في وجود استقلالیة للھیئة من عدمھ

  المبحث الثاني: توفر النصوص التنظیمیة دعامة للاستقلالیة
 .قایة من الفساد، النصوص التنظیمیة: الاستقلالیة، الوالكلمات المفتاحیة

Abstract: 
    The National Authority for the Prevention and Control of Corruption is 
considered one of the most important mechanisms developed by the 
Algerian legislator, through which he wanted to strive to put an end to 
corruption and combat it at all levels. The creation of such a body and 
granting it full and real independence would reflect positively on the 
optimal performance of its tasks, for the sake of That is, through our 
research paper, we wanted to address the extent to which the legislator 
devoted the principle of the independence of the commission, whether 
through the texts related to it or through the regulatory texts that must be 
decided, and we have divided this paper into two topics: 
The first topic: deciding whether or not the authority has an 
independence 
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The second topic: the organizational texts provide a pillar of 
independence 
Key words: independence, corruption prevention, regulatory texts. 

  مقدمة:
وذلك عن طریق  ومیة،تعرف ظاھرة الفساد على أنھا التنكر لمقتضیات الوظیفة العم

الحصول على ربح أو مغنم لا  لغایات -بشكل سيء-الإجتراء على مكنات ھذه الأخیرة 
لنا تعریف الفساد على أنھ : "سلوك غیر  ، ویمكن١یحظى بوصف المشروعیة القانونیة

باستغلال مركزه وسلطاتھ في مخالفة القوانین والأنظمة  سوي ینطوي على قیام الشخص
 لتحقیق منافع لنفسھ أو لذویھ من الأقارب والأصدقاء والمعارف وذلك على والتعلیمات

شكل جرائم،  حساب المصلحة العامة، ویظھر السلوك المخالف أو غیر السوي على
غیر المبرر للمال العام  كالرشوة، والاختلاس، وسوء استخدام المال العام، والإنفاق

واعد والنظم القانونیة المعمول بھا محلیا أو وھدره، فما ھو إلا انحراف عن الالتزام بالق
  .٢"دولیا

یعتبر موضوع الفساد من المواضیع التي تكتسي طابعا قانونیا واقتصادیا وحتى 
اجتماعیا، ولھ أھمیة كبرى على المستویین الوطني والدولي، لأجل ذلك یحاول المشرع 

، آخرھا في ٣الفسادالجزائري جاھدا مواكبة التطورات الحاصلة والمتعلقة بموضوع 
حیث نص على استحداث أو بتعبیر أدق تعدیل التسمیة  ٢٠٢٠التعدیل الدستوري لسنة 

للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ إلى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 
ا ، لذلك سنتطرق في ورقتن٤ومكافحتھ، في انتظار صدور القوانین المنظمة لھذه السلطة

 ھذه إلى الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ.
على أنھا  ٥إن تكییف المشرع الجزائري للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ

سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي یوحي برغبتھ في منح ھذه 
ه الاستقلالیة التي یثبت وجودھا من الھیئة أكبر قدر من الاستقلالیة في أداء مھامھا، ھذ

عدمھ مجموعة من المؤشرات والآلیات التي تكون كافلة وضامنة للاستقلالیة الحقیقیة، 
أو مجرد استقلالیة صوریة لا أساس لھا على أرض الواقع، قابعة في نصوص قانونیة 

تسلیط الضوء  أقل ما یقال عنھا أنھا معطلة وجامدة، لذلك ارتأینا في ورقتنا البحثیة ھذه
على موضوع الاستقلالیة الذي یعتبر الفصل فیھ نقطة الانطلاق الحقیقیة لعمل ھذه 

إلى أي مدى استطاع الھیئة، وكانت الاشكالیة في ھذا الموضوع على النحو الآتي: 
التوفیق بین متطلبات استقلالیة  ٠١-٠٦المشرع الجزائري من خلال نص القانون 

  ؟من الفساد ومكافحتھ وبین النصوص التنظیمیة المفقودةالھیئة الوطنیة للوقایة 
  وللإجابة على ھذه الاشكالیة قسمنا ھذه الورقة البحثیة الى مبحثین:  

  المبحث الأول: الفصل في وجود استقلالیة للھیئة من عدمھ
  المبحث الثاني: توفر النصوص التنظیمیة دعامة للاستقلالیة
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  ستقلالیة للھیئة من عدمھالمبحث الأول: الفصل في وجود ا
سنحاول في ھذا المبحث التطرق إلى مدى توفر الضمانات وكذا الآلیات المتاحة للھیئة 
الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، وذلك من خلال قراءة النصوص المنظمة لعمل 

  ھ.الھیئة وتحلیلھا والوقوف على أھم النقاط المثارة بشأن مدى استقلالیة الھیئة من عدم
استقلالیة  - المطلب الأول: استقلالیة الھیئة من خلال نصوص الدستور والقانون

  -نصیة
بوصف المشرع الھیئة بسلطة، فھذا یعني أنھا لیست مجرد جھاز استشاري یقدم آراء، 

القرارات، وتتخذ ھذه القرارات بصفة مستقلة عن تلك  بل خولت ومنحت لھا سلطة اتخاذ
غیر أن المؤسس الدستوري الجزائري بموجب  سلطة التنفیذیة،القرارات التي تتخذھا ال
الدستور  أدرجھا في الفصل الثالث من الباب الثالث من ٢٠١٦التعدیل الدستوري لسنة 

، فالمؤسس الدستوري یصف الھیئة من جھة بالسلطة ٦المعنون بالھیئات الاستشاریة
ة اتخاذ القرارات وسلطة یقتضیھ ذلك من سلط المستقلة مع الأخذ بعین الاعتبار ما

 فرض تطبیقھا واضطلاعھا بسلطة الرقابة والتحري ومن جھة صنفھا تحت خانة
  . ٧الھیئات الاستشاریة

وھذا ما یضع الھیئة في حالة ابھام، إذ معظم التشریعات المنشئة للسلطات الإداریة 
ساسیة، ووسائل واكتفت فقط بتحدید المبادئ الأ المستقلة، لم تحدد تعریفا لھذه السلطة،

ممارسة الرقابة، مثل التشریع الفرنسي، غیر أن الإشكال الذي طرح في فرنسا لیس فیما 
وبالتالي مدى  یتعلق بتعریف الرقابة، وإنما موقعھا من مبدأ الفصل بین السلطات،

مطابقتھا لأحكام الدستور؟، ذلك أن السلطات المستقلة خولت لھا وسائل الرقابة والبحث 
التحقیق، وھذه التحقیقات نوعان قد تكون إداریة بسیطة، أو  برة مع سلطةبصفة معت

قسریة، وباعتبار أن التحقیقات القسریة تمتاز بإمكانیة التفتیش، فھي تمس بالحریات 
من الدستور الفرنسي، مما دفع  66والحقوق الفردیة المنصوص علیھا في المادة 

روط الأساسیة في حالة اللجوء إلى ھذه الفرنسي التدخل لوضع الش بالمجلس الدستوري
یكون تحت رقابة السلطة  المسألة، معتبرا أن كل إجراء یمس بالحریة الفردیة، یجب أن

القضائیة، أي برخصة من القاضي، وتحت كامل رقابتھ، وعلى المشرع أن یحدد كل 
  ٨.لاحترام ھذا المبدأ الدستوري من طرف أجھزة الضبط المستقلة الشروط الواجبة

أما فیما یخص التشریع الجزائري، فإن التبریرات غائبة، سواء كانت تبریرات قانونیة 
الجزائري لتوضیح الأمر، و یمكن للھیئة أن  أو قضائیة، ولم یتدخل المجلس الدستوري

 تطلب من الإدارات والمؤسسات والھیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أومن كل
یة وثائق أو معلومات تراھا مفیدة في الكشف عن أفعال شخص طبیعي أو معنوي آخر أ

متعمد وغیر مبرر لتزوید الھیئة بالمعلومات و/أو  ، وإن كانت سریة، وكل رفض٩الفساد
، ١٠القانون الوثائق المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفھوم ھذا

على : "  ٢٠١٦سنة التي أضیفت بموجب التعدیل الدستوري ل ٢٠٢تنص المادة و
ومكافحتھ، وھي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى  تؤسس ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد
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استقلال ھذه الھیئة مضمون .تتمتع الھیئة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة .رئیس الجمھوریة
على الخصوص من خلال أداء أعضائھا وموظفیھا الیمین، ومن خلال الحمایة التي 

م من شتى أشكال الضغوط أو الترھیب أو التھدید أو الإھانة أو الشتم أو التھجم لھ تكفل
فحسب المادة أعلاه "، خلال ممارسة مھامھم أیا كانت طبیعتھ، التي قد یتعرضون لھا

فإن الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، ھیئة مستقلة، مما یعني أنھا لا تخضع 
إما أن تكون رقابة رئاسیة  :الأخیرة تتجسد في إحدى الصورتینوھذه  ،إداریة لآیة رقابة

تمارس داخل نظام المركزیة الإداریة وتأخذ عدة أوجھ تتمثل في الرقابة السابقة من 
التعلیمات والأوامر للمرؤوس والرقابة البعدیة من خلال التصدیق والإلغاء  خلال توجیھ

  . ١١والسحب والتعدیل والحلول
ابة وصائیة تمارس من قبل السلطة المركزیة على السلطات وإما أن تكون رق

   .١٢في إطار مبدأ لا وصایة إلا بنص اللامركزیة وتكون محدودة وضیقة جدا واستثنائیة
على الرغم من النص على إنشاء ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ بموجب 

طلة إلى غایة على النحو السالف ذكره، فإن مھامھا ظلت مع ٠١-٠٦القانون 
وبعدھا باشرت عملھا على بعض وقائع الفساد، وبإمرة من السلطة  ٢٠١١یولیو

التنفیذیة، كما أن استقلالیة الھیئة نصیاً لم یفدھا في شيء، فھي فعلیا توجد في وضعیة 
تخضع لأوامرھا وتعلیماتھا ومحاسبتھا تتبع لقواعد المحاسبة  -تبعیة  للسلطة التنفیذیة

  .١٣زانیتھا تسجل ضمن مشمولات المیزانیة العامةالعمومیة ومی
المطلب الثاني: ضرورة الخروج من الاستقلالیة النصیة للھیئة إلى الاستقلالیة 

  الفعلیة
ولذا فإن كبحھ  من متنفذي السلطة التنفیذیة، - في الأغلب الأعم-یقع الفساد في الجزائر

كانھا مساءلة وملاحقة الفاسد یحتاج إلى سلطات قضائیة وإداریة مستقلة وموازیة، بإم
علیھ، فلیس یفید في شيء زخم التشریع وتراكم  كائنا من كان، وإنزال أحكام القانون

القوانین وتجد سبیلھا نحو التفعیل، والإعلام الفعلي والسلیم "  الھیئات، إن لم تطبق
قد یكون ھذا و، قوانین قلیلة ولكنھا حاكمة". ھكذا كان یردد دوما الفقیھ مونتسكیو اعطني

ثوریة النصوص وتردي حصیلة  التصدیر، ھو معقد الإصلاح، وسر تصحیح مفارقة
  .١٤مكافحة الفساد في الجزائر

العدالة،  البدیل، یقتضي منا إعادة النظر في مظنات وأغلوطات إصلاح فالبحث عن 
 إلى ھیئات وازنة وأنھ لا مناص من حاجتنا وجاھزیة الھیئات المناھضة لھذه الآفة،

  وموازیة مستقلة حیال نفوذ السلطة التنفیذیة (قضاء عادي وإداري).
إن المدرك حالیا، ھو تنامي وعي المجتمع الدولي بضرورة مؤسسة مكافحة الفساد، 
ومن ثم الأخذ بید الدول لإنشاء ھیئات مستقلة للإشراف على تنسیق وتنفیذ سیاسة 

مسعى، بإحلالھا للھیئة الوطنیة مناھضة ھذه الآفة، وقد انخرطت الجزائر في ھذا ال
  للوقایة ومكافحة الفساد محل المرصد
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الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منھا، اعتبرھا الفقھ ضمن الجیل الجدید من مكونات 
، وھو جھد محمود لكن خبراء فقھ الفساد في الجزائر، ١٥المنظومة القانونیة الوطنیة

تعاني من غیاب التمثیل الشعبي في  ینعون الإبھام والغموض على دورھا، وأنھا
أعضائھا، و تعوزھا الاستقلالیة الفعلیة، علاوة على توظیفھا السیاسي من قبل السلطة 

  .التنفیذیة
، وقد أوجز تقریر ١٦وسجل البعض الآخر قلة تعاونھا مع باقي ھیئات محاربة الفساد

ه بالقول " ظاھر ،  في الجزائر جوانب القصور ھذ٢٠٠٣لجنة مراقبة تنفیذ اتفاقیة 
الأمر یوحي ببعض التحسن، ولكن الواقع العملي یكشف عن تفعیل ضعیف للإطار 

  المؤسسي للجزائر وعدم تجسید لافت لما ھو معلن في السیاسات."
وفي الجملة فإنھ سابق لأوانھ تقییم عمل ھذه الھیئة، فھي في بواكیر مساھمتھا، وحتى 

رنة في مالیزیا وسنغافورة من نجاحات لھذه تصل إلى ما بلغتھ بعض التجارب المقا
، فإنھ من الضروري الوقوف على بعض الأطر والمسارات التصحیحیة ١٧المؤسسات 

  :والتصویبیة لما تم إنجازه سابقا، نوجز بعض موجھاتھ
ضبط أدوار ھذه الھیئات وتحدید طبیعتھا بدقة ووضوح، ویكون ذلك بترشید وتحیین  -

الخصوص ما تعلق بالمركز القانوني لھذه المؤسسات، وب ٠١-٠٦أحكام القانون 
  .وإطارھا التنظیمي

كفالة قدر مقبول ومعقول من استقلالیة ھذه الھیئات، على نحو ما سارت علیھ كل من  -
  .سنغافورة ومالیزیا، من تعظیم لأدوارھا في حربھا الضروس ضد الفساد

لتمثیل الشعبي في تعیین أعضائھا تقلیل تبعیتھا للسلطة التنفیذیة، وإشراك لھیئات ا -
  .١٨على كفاءات المجتمع المدني النزیھة.وانتخاب رئیسھا، والدعوة لانفتاحھا

تزویدھا بالوسائل البشریة والمادیة والمالیة اللازمة لأداء مھامھا، على نحو ما نصت  -
فقرة  ٢٠لمادة وا ٢٠٠٣علیھ المادة  السادسة الفقرة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي للوقایة من الفساد ومكافحتھ، خاصة وأنھما مرجعیتین  ٠٤
  .دولیتین للإطار المؤسسي الوطني في ھذا المجال

ضمان أمن وحمایة أعضاء الھیئة من كل أشكال الضغوط والتھدیدات الحائلة دون  -
  .المضي في مھامھا

ات مكافحة الفساد وتنمیة فرص التعاون والتنسیق معھا توطید علاقتھا مع باقي ھیئ -
  .لمحاصرة آفة الفساد وتحجیمھا

الاھتمام أكثر بتكوین وتدریب أعضاء الھیئة وتحیین مدركاتھم العلمیة في مجال  -
  .١٩الجریمة الاقتصادیة

  المبحث الثاني: توفر النصوص التنظیمیة دعامة لاستقلالیة الھیئة
ظیمیة للھیئات والمؤسسات الرقابیة یشكل أحد أھم العوامل إن توفیر النصوص التن

الرئیسیة لممارسة مھامھا على أكمل وجھ، ولأجل ذلك سنحاول التطرق في ھذا المبحث 
إلى الاطار التنظیمي كآلیة للوقایة من الفساد، وكذا ضرورة مواكبة ھذه النصوص 

  قى إلى تطلعات المجتمع. للتطورات الحاصلة في ھذا المجال وتبني اصلاحات جدیة تر
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  المطلب الأول: الإطار التنظیمي كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ
  أولا: النصوص التنظیمیة الخاصة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ في القطاع العام

تراعى في توظیف مستخدمي القطاع العام في تسییر   :في مجال التوظیف - ١
من قانون الوقایة من  03لیھا في المادة القواعد المنصوص ع حیاتھم المھنیة

 :٢٠الفساد، والمتمثلة في
مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة مثل: الجدارة والإنصاف   -

 .والكفاءة
 .أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة -
الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب   -

 .تكون أكثر عرضة للفسادالعمومیة التي 
إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتكوین الموظفین العمومیین من  -

 .والنزیھ والسلیم لوظائفھم یزید من وعیھم بمخاطر الفساد الأداء الصحیح
التصریح بالممتلكات: قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون  - ٢

یلزم القانون كل إطار سامي في الدولة  الممتلكات العمومیة، العمومیة وحمایة
من قانون الوقایة 04بممتلكاتھم وھذا حسب المادة  وكبار المسؤولین بالتصریح

 .من الفساد ومكافحتھ
مدونات قواعد سلوك الموظفین: من أجل دعم مكافحة الفساد تعمل الحكومة  - ٣

ة، وكذلك المنتخبة والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات العمومی والمجالس
المؤسسات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة على تشجیع النزاھة والأمانة 
وكذا روح المسؤولیة بین موظفیھا، لاسیما من خلال وضع مدونات وقواعد 
سلوكیة تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم والنزیھ في الوظیفة حسب المادة 

 .من قانون مكافحة الفساد07
القانونیة الخاصة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ في القطاع ثانیا: النصوص 

  الخاص 
من قانون مكافحة الفساد على اتخاذ مجموعة من التدابیر لمنع ضلوع  13نصت المادة 

القطاع الخاص في الفساد والنص عند الاقتضاء على جزاءات تأدیبیة وردعیة ضد 
  :٢١مرتكبي جرائم الفساد، أھم ھذه التدابیر تتمثل في

تعزیز التعاون بین الأجھزة التي تقوم بالكشف والقمع وأجھزة القطاع   -
 الخاصة المعنیة.

تعزیز وضع معاییر واجراءات بغرض الحفاظ على نزاھة أجھزة القطاع  -
 .الخاص

 .تعزیز الشفافیة بین أجھزة القطاع الخاص -
 .الوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم أجھزة القطاع الخاص -
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وبالتالي، ومن أجل حمایة المال العام من النھب والتبذیر أو إلحاق أضرار بالخزینة 
 العمومیة

كان لابد من تشدید الرقابة القبلیة والآنیة في تسییر الأموال العمومیة والتي من شأنھا 
  . ٢٢الحد من الفساد في القطاع الخاص وتجنیب الدولة لخسائر مادیة كبیرة

  في مجال إبرام الصفقات العمومیة ثالثا: 
نظرا لكون أھم مجالات الفساد الذي مس القطاع العمومي في الجزائر ھي الصفقات 
العمومیة على اعتبارھا أنھا عقود ممولة بمیزانیة الدولة، حیث كانت ھناك العدید من 

ال العام، التجاوزات القانونیة في إبرام الصفقات العمومیة، ما أدى إلى ھدر وتبدید الم
كل ھذا دفع المشرع الجزائري إلى إصدار قوانین خاصة بتنظیم الصفقات العمومیة، 

  وقام بتعدیلھا أكثر من مرة وذلك من أجل تعزیز الآلیات الخاصة بالوقایة من الفساد. 
من خلال مجلس  2015في ھذا الصدد تمت المصادقة على القانون الجدید في دیسمبر 

ذا القانون مراجعة بعض الأحكام الخاصة بمجال الصفقات الوزراء، كما تضمن ھ
العمومیة، الھدف من ذلك یتمثل في المزید من التسھیلات التي تسیر الصفقات العمومیة 
على مستوى المؤسسات الاقتصادیة، مشیرا إلى أن ھذه الأخیرة تخضع لعدة مراقبات 

الجدید تسھیلات فیما یخص  تلك التي یشرف علیھا مجلس المحاسبة، كما یتضمن القانون
تكفل أجھزة المؤسسة في دراسة الطلبات الخاصة بمشاركیھ مبني على أساس مبدأ حریة 
المساواة في معالجة المترشحین والشفافیة بالإضافة إلى فرض عقوبات ضد المكتتبین 
 الذین لم یحترموا التزاماتھم، وتتمثل ھذه العقوبات في إلغاء الصفقة وفرض غرامات قد

  .من قیمة العقد20%تصل إلى نسبة 
یتضمن تنظیم  15-247بالمرسوم الرئاسي رقم  10-236قد جاء تعدیل المرسوم رقم 

الصفقات العمومیة، وتفویض المرفق العام، بسبب بعض العقبات في إجراء الصفقات 
ن، وابرامھا، كذلك الصعوبات المثارة من قبل المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیی

  :ویبرز ھذا الإصلاح من خلال
تمكین الإدارة العمومیة من تسییر المرافق العامة بتفویض أي تستطیع  -

الإدارة المسؤولة عن المشروع تفویض مفوض آخر(شخص عام)عن 
طریق اتفاقیة ومقابل أجر، وھذا الشخص یقوم باستغلال المشروع ویتعھد 

لجدید رفع الحدود المالیة بإنجازه بكل محتواه، لذلك تم في ظل القانون ا
لصفقات الأشغال التي وصلت إلى ملیار وخمسة مائة ملیون سنتیم 

 ملیون إلى ملیار سنتیم.400ووصلت الدراسات من 
توسیع مجال صفقات الأشغال (التي تشمل الترمیم، التھیئة)، وكذلك   -

الخدمات حیث یتعلق بإنجاز خدمات فكریة خاصة  توضیح صفقات
مشروع لا تقییم للعروض من دون تحقیق في القدرات بالإشراف على 

المالیة والتقنیة للمؤسسات، كما تقرر بموجب ھذا المرسوم منع المؤسسات 
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الفاشلة مالیا وتقنیا المشاركة في الصفقات، بالإضافة إلى التحقق من 
 .قدرات المترشحین قبل تقییم العروض من طرف المصلحة المتعاقدة

 .ا یتعلق الأمر بالمصلحة العامةإلغاء الصفقات عندم  -
یمكن للمصلحة المتعاقدة أثناء مراحل إبرام الصفقة أن تعلن عن انتھاء  -

الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة، ولا یمكن للمتعاھدین أن یطلبوا 
 .تعویضا جراء ذلك

تم إنشاء سلطة ضبط للصفقات، ولھذه السلطة صلاحیات الضبط في كل  -
علانھا، إعدادھا، تكوین ملفاتھا، كذلك تقوم بإحصاء جوانب الصفقة إ

مستوى وتحلیل المعطیات خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة والتقنیة 
والقانونیة، كذلك تستطیع تقدیم توصیات واقتراحات تراھا ضروریة أو 

   مفیدة، فتعرضھا على الحكومة.
المستوى الوطني  المطلب الثاني: ضرورة مواكبة الاصلاحات للتطورات على

  والدولي
تتطلب عملیة مكافحة الفساد والحد منھ برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سیاسي قوي 
وتكتسب مضمونا استراتیجیا یقوم على تشخیص المشكلة ومعالجة أسبابھا وتظافر 
الجھود بین الحكومة ومختلف أطباق المجتمع المدني، من إعلام وجمعیات وأحزاب، 

رد الواحد في الأسرة  إلى غایة أعلى ھرم في السلطة، وارساء المبادئ انطلاقا من الف
والقیم الأخلاقیة للإدارة والمجتمع وتعزیزھا والاستفادة من الخبرات الدولیة، وفي ھذا 
المطلب سنتطرق إلى ضرورة مواكبة الاصلاحات في مجال الوقایة من الفساد 

لوطني والدولي من خلال التدابیر ومكافحتھ للمستجدات الحاصلة على المستویین ا
  الوقائیة والردعیة لمكافحة الفساد.

لقد أخذت الجزائر على عاتقھا تعزیز دولة القانون والحق  أولا: إصلاح النظام القضائي:
ومحاربة الفساد، حیث شكل ذلك محورا رئیسیا في برنامج التجدید الوطني لرئیس 

سبة افتتاحھ للسنة القضائیة على أن العدالة بمنا 2000الجمھوریة، والذي أكد منذ سنة 
تعد الشرط الضروري لكل تقدم وتطور، وأن إصلاح العدالة یقع في قلب وفي طلیعة 
المشروع الضخم للتجدید الوطني، وفي نفس ھذا الإطار نصب رئیس الجمھوریة بتاریخ 

المنظومة اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة التي كلفھا بالإمعان في 1999أكتوبر 20
من أجل مكافحة الفساد أكد وزیر العدل  القضائیة واقتراح التدابیر الملائمة لإصلاحھا

أن أبواب نیابات الجمھوریة مفتوحة أمام كل من لھ ملف یتعلق بالفساد "حافظ الأختام: 
ویساعد العدالة والمجتمع على محاربتھ" مؤكدا في نفس السیاق "أننا بصدد بناء قضاء 

  ٢٣ ."لتوجیھات رئیس الجمھوریةقوي طبقا 
إن تقییم كل ما أنجز والنقائص المسجلة واعداد تقریر تقییمي شامل متعلق بتنفیذ 
القرارات والتوصیات ھو من صمیم عمل اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة ولأجل ذلك و 
في ظل ھذا الإصلاح تم تأسیس لجان متخصصة بغرض القیام بتكییف التشریع الوطني 
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لحقائق المترتبة عن التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي شھدتھا الجزائر، كما مع ا
راعت في ھذا الصدد اتخاذ العدید من الإجراءات الردعیة في حق القضاة والموظفین 
في قطاع العدالة المتورطین في قضایا الفساد والرشوة، وھذا ما جاء في نص المادة 

ومكافحتھ، التي تدعو إلى تحصین سلك القضاء ضد من قانون الوقایة من الفساد 12
مخاطر الفساد، ووضع قواعد لأخلاقیات المھنة وفقا للقوانین والتنظیمات والنصوص 

  الساریة المفعول.
إن الدولة بمفھومھا ثانیا: العمل على إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد: 

من إشراك المجتمع المدني، ھذا  الحدیث لا یمكن أن تفعل كل شيء وحدھا، لذا لابد
الأخیر یمكن أن یساھم في تحقیق التنمیة المستدامة، وتأسیس حكم راشد حقیقي تظھر 
مزایاه في تطبیق السیاسات الاقتصادیة المستدامة وتقویة دولة الحق والقانون والالتزام 

الخاص  01/06من القانون 15بقیم الدیمقراطیة الرشیدة، ومن أجل ذلك نصت المادة 
، على تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من ٢٤بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

الفساد ومكافحتھ وبناء على ذلك تم إنشاء الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد والتي تمثل 
الفرع الوطني لمنظمة الشفافیة الدولیة في الجزائر، وتبذل ھذه الجمعیة نشاطا كبیرا في 

  .حة الفسادمجال مكاف
 إذ یجب التشدید على ضرورة توفیر الإرادة السیاسیة لبناء نظام مؤسسي یشمل تطبیق

خطة استراتیجیة بإجراءات واضحة وفعالة لتعزیز المساءلة والشفافیة وتفعیل المشاركة، 
من خلال مبادئ النزاھة والشفافیة والمحاسبة في المؤسسات العامة والمجتمع  وذلك

ادل الخبرات وزیادة التدریب للعاملین في آلیات الشفافیة والمساءلة ودعم تب ككل، وتفعیل
   .دور التعلیم والإعلامفي نشر الوعي من أجل تعزیز تدابیر منع الفساد

وفي ھذا السیاق یمكن طرح العناصر التالیة من أجل بناء إستراتیجیة وطنیة لتعزیز 
مكافحة الفساد ركن أصیل للدیمقراطیة المساءلة والشفافیة، فتمكین المجتمع المدني من 

إذ یتعدى دوره نشر القیم الأخلاقیة لیصبح وسیلة لحمایة الأخلاق العامة ومقدرات 
  :المجتمع الاقتصادیة والسیاسیة والحضاریة من مخاطر الفساد ویتم ذلك من خلال

 .وضع آلیات لتعزیز المساءلة والشفافیة  -
الضامنة والضابطة لعمل مؤسسات  مراعاة الشفافیة في إعداد التشریعات -

 .المدني المجتمع
 تفعیل الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني. -
  الخاتمة:

بالرغم من ظھور مؤشرات تنبئ عن تقلص مساحة الفساد الإداري في الجزائر،      
الموجھة لمكافحة ھذه الظاھرة، وكذا  كوجود الترسانة التشریعیة والتنظیمیة الضخمة

لھیئات والأجھزة المختصة في الوقایة منھ ومكافحتھ، إلا أن المشكلة تبقى قائمة، إنشاء ا
فھناك فجوة كبیرة بین النظري والتطبیق، فلا تزال وسائل الإعلام المختلفة و الھیئات 
الدولیة المتخصصة في مكافحة الفساد على غرار منظمة الشفافیة الدولیة تعتبر الجزائر 
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وتضعھا في ذیل الترتیب في ھذا المجال، ھذا بالإضافة إلى من أكثر الدول فسادا 
الھیئات القضائیة والتأدیبیة و التي تبقى تطلعنا باستمرار بأنباء عن تزاید قضایا الفساد 

  في الجزائر.  
إن التدابیر والآلیات العادیة لمكافحة الجریمة أضحت الیوم غیر كافیة لمكافحة الفساد  

التقلیدیة، ومن ثم فلا بد من استراتجیات مدروسة بدقة  لأنھ یختلف عن الجرائم
وموضوعیة، تأخذ بعین الاعتبار جمیع جوانب ھذه المشكلة، وقد كانت الدول المتقدمة 
سباقة مقارنة مع الدول النامیة في مكافحة الفساد وذلك بالتركیز على علاج مسبباتھ 

  .تطبیقا لمبدأ الوقایة خیر من العلاج
د استراتیجیة متكاملة لمواجھة الفساد أصبحت ضرورة حتمیة وذلك للحد ولھذا فإن وجو

من الفساد ومكافحتھ، فالقضاء التام علیھ قد یكون مطلبا مستحیل التحقیق، ولأجل تحقیق 
  ذلك لابد من:

ضرورة توافر الإرادة السیاسیة القویة المؤمنة بضرورة مكافحة الفساد الإداري  -
  لمن یباشر ھذه المھمة.حتى یتوفر الدعم والتأیید 

  الالتزام بمبدأ سیادة القانون واحترام مبدأ الفصل بین السلطات. -
ضرورة توفر الشفافیة في العمل الإداري وخاصة في مجال إبرام الصفقات  -

 العمومیة التي تشكل أرضا خصبة للفساد.
تبسیط وتسریع إجراءات المعاملات الإداریة، حیث أن الفساد مرتبط في جانب  -

 بالبیروقراطیة الإداریة.  یر منھ كب
الالتفات وتقویم ومكافأة الموظف الأمین، حیث أن مسالة التحفیزات تشكل  -

 عاملا مھما ومؤثرا على أداء الموظف للمھام الموكلة إلیھ بتفان ومصداقیة.
ضرورة سن قانون واضح وصریح ومستقل للوقایة من الفساد ومكافحتھ  -

معمول بھ لكون ھذا الأخیر جاء شاملا لجمیع القانون الحالي ال یختلف عن
جرائم الفساد بمختلف صورھا، ویجب أن یتضمن ھذا القانون الجدید الخاص 
بالفساد تجریم مختلف مظاھره وخاصة تلك غیر المجرمة في وقتنا الحالي 

 كالواسطة والمحاباة وكذا ضرورة تطبیقھ بحزم.
لمتعلقة بالوقایة من الفساد تحیین وتطویر القوانین والتنظیمات الأخرى ا -

 تطور ھذه الظاھرة. ومكافحتھ لمواكبة
تشدید العقوبات وضرورة تناسبھا مع قیمة المبالغ المستولى علیھا، مع إلزام  -

الفاسدین بضرورة إرجاع الأموال التي استولوا علیھا وكذا مصادرة أموالھم 
 وممتلكاتھم.

 اھة عند الفصل في جرائم الفساد.ضمان استقلالیة القضاء وتحلیھ بالحیاد والنز -
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تعزیز التعاون الدولي والإقلیمي بین الأجھزة الأمنیة والقضائیة لمحاصرة  -
 ظاھرة الفساد.

 ترشید الإنفاق العام لتجفیف منابع الفساد. -
 تحسین ظروف ومزایا الوظیفة العامة ووضع نظام حوافز متمیز. -
من خلال إنشاء وحدات رقابیة في إیجاد آلیات فعالة للرقابة والمحاسبة الداخلیة  -

 كل مؤسسة وإدارة عمومیة.
تفعیل دور البرلمان في مكافحة الفساد الإداري عن طریق مراقبة ومساءلة  -

 . تقصیرھا في إدارة وتسیر الأموال العمومیة الحكومة على
 ضمان استقلالیة مؤسسات الرقابة في مواجھة السلطة التنفیذیة. -
 . یئات الرقابة لتقاریرھا وخاصة الھیئة والدیوانالتأكید على ضرورة نشر ھ -

كل ھذا في انتظار تنصیب السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ، والتي 
نأمل أن تكون إضافة كمیة ونوعیة للأجھزة والمؤسسات والھیئات الرقابیة التي أنشأھا 

  المشرع الجزائري.
 الھوامش:

                                                
حمزة سلیمان ناصر الدغمي، النظام القانوني لجریمة الفساد في التشریع الجزائري و الأردني، رسالة -١

  .  ٥ص، 2008ماجستیر، جامعة آل البیت، الأردن ،
دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة،  -محمد براك حمد، مكافحة الفساد في التشریع الفلسطیني والمقارن  حمد -٢
  .٣ص ٢٠١٩فلسطین،  -، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام االله ١ط
، یتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم ٢٠٠٤أفریل ١٩المؤرخ في  ١٢٨-٠٤المرسوم الرئاسي رقم  -٣

  .٢٠٠٣أكتوبر سنة  ٣١افحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم المتحدة لمك
  .١٢، الصفحة ٢٠٠٤أبریل  ٢٥مؤرخة في  ٢٦الجریدة الرسمیة عدد 

على أنھ:" تستمر المؤسسات والھیئات التي طرأ على  ٢٠٢٠من التعدیل الدستوري لسنة  ٢٢٤نصت المادة  -٤
وني في ھذا الدستور تعدیل أو إلغاء في أداء مھامھا إلى غایة تعویضھا بالمؤسسات والھیئات نظامھا القان

الجدیدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ نشر ھذا الدستور في الجریدة الرسمیة". أما فیما یخص عمل 
متعلق بالوقایة من ال ٠١-٠٦السلطة ففي اعتقادنا نظن أن المشرع الجزائري سیكتفي بتعدیل القانون رقم 

  الفساد ومكافحتھ فقط.
إلى " السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  ٢٠٢٠تم تعدیل تسمیة الھیئة في التعدیل الدستوري لسنة  -٥

  ومكافحتھ" بموجب الفصل الرابع من الباب الرابع من الدستور.
  بمؤسسات الرقابة.فقد غیر التسمیة  ٢٠٢٠أما بموجب التعدیل الدستوري لسنة  -  ٦
العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  لسلطةعلى أن " ا ٢٠٢٠من التعدیل الدستوري لسنة  ٢٠٤نصت المادة  -٧

مستقلة"، والملاحظ في ھذا النص أن المشرع استخدم مصطلح مؤسسة بدل مصطلح ھیئة  مؤسسةومكافحتھ 
  قابة.تماشیا مع عنوان الفصل الرابع المعنون بـ: مؤسسات الر

استقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ: بین الرؤیة الدستوریة ، عثماني فاطمة، بورماني نبیل -٨
  .٦٥، ص٢٠١٧،جامعة الجلفة، ٢٦ العدد المجلد الثاني، ،مجلة التراث، والواقع

  حتھ، المعدل والمتمم.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكاف ٠١-٠٦من القانون رقم ٠١الفقرة ٢١لمادة ا -٩
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المعدل والمتمم. ٠١-٠٦من القانون رقم ٠٢الفقرة ٢١لمادة ا -١٠
  .٦٧مرجع سابق، ص، عثماني فاطمة، بورماني نبیل -١١
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نسانیة،ـ أحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الاداریة المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الا -١٢

  .٢٤٢، ص ٢٠١٥، ١١العدد
إطار قانوني و مؤسساتي طموح یفتقد لآلیات :شھیدة قادة ، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد و مفارقاتھا -١٣

  .٥، ص ٢٠١٩إنفاذه، مجلة حكم القانون ومكافحة الفساد، جامعة تلمسان، الجزائر، 
فحتھا في ظلّ القانون المتعلق بمكافحة الفساد، زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكا -١٤

  .٢٢٩ ص2012/2011ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة ،
وراجع بالخصوص سعادي فتیحة، المركز القانوني للھیئة ، 180زولیخة ، مرجع سابق، ص  زوزو -١٥

  .٢٥ص، 2011الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، ،
  .٨شھیدة قادة، مرجع سابق، ص  -١٦
بادیس بوسعود، مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر، رسالة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة، جماعة تیزي  -١٧

  .١٠١ص، 2015وزو، 
  .١٣سعادي فتیحة مرجع سابق، ص  -١٨
  المعد والمتمم. ٠١- ٠٦من القانون رقم  ١٩المادة  -١٩
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل  01/06من القانون رقم ٠٧، و03، 04أنظر: المواد  -٢٠

  والمتمم.
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم.01/06من القانون رقم  ١٣المادة  -٢١
لد سارة بوسعیود، واقع الفساد في الجزائر وآلیات مكافحتھ، مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، المج  -٢٢

  .٣٢٠،  ص ٢٠١٨الخامس، العدد الأول، جامعة أم البواقي، جوان 
فایزة بن عیسى، استراتیجیة مكافحة الفساد لتأسیس الحكم الراشد في الجزائر، ماجیستیر، تخصص إدارة  -٢٣

  .٥٣، ص٢٠١٦-٢٠١٥ومالیة، جامعة البویرة، 
  ومكافحتھ.المتعلق بالوقایة من الفساد 01/06من القانون رقم 15المادة  -  ٢٤


